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  الاستنتاجات 

  :قطاع البنوك. أ

  

  :ازدواجية إصدار القوانين واللوائح. 1

  

وزير المالية في رام االله بتجميد حسابات السلطة الوطنية الفلسطينية وإلغاء جميع التواقيع             معالي  قرار   

موظفي جميع وزارات وهيئات السلطة بقطاع غزة، وتحويل كافة الأرصدة التابعة للـسلطة             من قبل   

 .، والتزام البنوك بتنفيذ هذا القرارمن غزة إلى حسابات السلطة في رام االله
 

أدى ذلك إلى استياء الحكومة المُقالة حيث بدأت التعامل مع البنوك بطريقة مُتشددة وتفعيل التعامـل                 

 الأمر الذي أدى إلى خسارة البنوك للكثيـر مـن الحـسابات             - من خلال بنك البريد      الحكومي بغزة 

 . ذلكوخسارة فروع البنوك في غزة للكثير من الودائع والأرصدة وبالتالي الأرباح بناء على
  

إلغاء ووقف ترخيص عدد كبير من الجمعيات الأهلية وتجميد حساباتها أدى إلى التأثير علـى عمـل                  

داً في قطاع غزة حيث صدر قرار وزير الداخلية برام االله بهذا الخصوص والـذي تـم                 البنوك وتحدي 

 .تعميمه من قبل سلطة النقد إلى كافة البنوك
 

صدور قرارات من الحكومة المُقالة بتغيير المفوضين بالتوقيع على حسابات البلديات والجمعيات أدى              

 .لحسابات التي كانت مفتوحة سابقاًإلى الكثير من الحرج للبنوك بل وإقفال العديد من ا
 

كافة الميليشيات والتشكيلات العسكرية وشبه العـسكرية  ان غياب الشرطة عن العمل وإعلان الرئيس     

أياً كانت تبعيتها غير شرعية أدى إلى أن تصبح كافة فروع البنوك في قطاع غزة بدون حراسات مما              

مـن قبـل    التي تم إيقافها عن العمل لاحقـاً        اضطرها إلى اللجوء إلى شركات الحراسات الخاصة و       

الأمر الذي يشكل عبء مـالي      ) غير مسلحين (أو الاستعاضة بتوظيف حراس دائمين       الحكومة المقالة 

 .وخطورة أمنية
 

الأمر العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كيان مُعادي أدى إلى أن  

لية تعاملها مع البنوك في قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى نقص شديد في              تُوقف جميع البنوك الإسرائي   

السيولة النقدية في قطاع غزة وصعوبة شديدة في التحويلات المالية بالإضـافة إلـى العديـد مـن                  

 .الصعوبات في الاعتمادات المُستندية وغيرها من أشكال العمليات البنكية
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ائيلي بوقف وإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة ممـا أدى          القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسر      

 .إلى تعطيل جميع عمليات البنوك المتعلقة بالاستيراد من الخارج
 

فرض الإغلاق التام وإغلاق معابر قطاع غزة أثر على عمليات البنوك بكافة أشكالها وذلك حتى في                 

ير مسبوقة وغيـر معروفـة لـدى        القدرة على اتخاذ القرار لوجود حالات واقعية في قطاع غزة وغ          

الإدارات في رام االله وعدم تمكن كبار موظفي فروع وإدارات البنوك في قطاع غزة مـن التواصـل      

الشخصي مع نظائرهم في الضفة وعدم الشعور بالراحة في مناقشة هذه المواضيع عبـر الاتـصال                

 .مسموعالمرئي أو ال
 

مما يعنـي   " نقل الأموال إلى الخارج     "  بمنع البنوك من     قرار وزير الداخلية في الحكومة المُقالة بغزة       

 .عدم قدرة البنوك على القيام بالأعمال البنكية بشكل طبيعي حتى لو تم فتح المعابر
 

 :طلب الحكومة المُقالة من البنوك التعامل مع الحكومة المُقالة في غزة بخصوص 

o  لحكومة المُقالةمع بنك البريد التابع لفتح الحسابات والتعامل المباشر 

o       الالتزام بكافـة القـرارات     و تقديم خدمات الحراسات من خلال جهاز الشرطة

 .الصادرة عن الحكومة المُقالة

o دفع الضرائب سواء الدخل أو الأرباح.  

 . ولم يتم أي تفاهم فعلي بخصوص هذه المطالب حتى الآن
 

لأراضي بغزة مما أدى إلى شلل      رئيس الحكومة في رام االله بوقف عمل سلطة ا        دولة  صدر قرار من     

في عمل الكثير من البنوك في عمليات الإقراض الشخصي أو للشركات وجميـع بـرامج إقـراض                 

الإسكان والأراضي والبناء نتيجة لغياب أهم عناصر الضمانات الممكن تقديمها للبنـوك مـن قبـل                

 . العملاء نتيجة لذلك و هذا أثر سلبا على أرباح البنوك في قطاع غزة

 البنوك في الضفة الغربية من العمل في قطاع غزة بالصورة           إدارات عدم تمكن    إلىأدى الوضع القائم     

 .المهنية الصحيحة

 جدولة بعض برامجها ومشاريعها التوسعية في الضفة الغربية         إعادة إلىاضطر الوضع القائم البنوك      

 . السياسي حتى هذه المرحلةالأفقوقطاع غزة نظراً لضبابية 

عض النشاطات نمـت     ب إنن هناك آثار سلبية واضحة على عمل البنوك في الضفة الغربية بل             لم يك  

مثل الودائع لانتقالها من فروع غزة ونقل الموازنات الخاصة لتطوير ومشتريات فروع غزة للاستفادة             

 .منها بالضفة
 

) وبـدون تنـسيق  (ة تجدر الملاحظة إلى أن سلطة النقد في رام االله والحكومة المقالة في قطاع غز            

 .تحاولان المحافظة على استمرار عمل البنوك في قطاع غزة وعدم إغلاقها
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  :دفع الضرائب والرسوم . 2
 

.   يُعفي كافة مُكلفي قطاع غزة من جميع الضرائب والرسوم         28/6/2007صدر قرار رئاسي بتاريخ      

فيها من الضرائب سـواء كانـت        وهو إعفاء البنوك وموظ    أحدهما إيجابي وقد كان لهذا القرار شقين      

وهو حرمان البنوك   سلبي   وشق آخر ضريبة دخل موظفين أو ضرائب دخل وأرباح لفروع البنوك،          

 .من قيام المُكلفين بتسديد الضرائب من خلال البنوك وأثره على حجم التعاملات البنكية
 

رات الرئيس غير نافذة لعدم     القرار الصادر عن الحكومة المُقالة والمجلس التشريعي بغزة باعتبار قرا          

عرضها على المجلس التشريعي خلال فترة الطوارئ لمحددة بالقانون وبالتالي إلزام المُكلفـين بـدفع    

الضرائب والرسوم وإلزام موظفي الوزارات بجباية الضرائب أوقع البنوك في مواجهة مباشرة قابلـة          

 .للانفجار في أية لحظة
 

م قيمة الضريبة من الموظفين وعدم توريدها لدوائر ضريبة الدخل        بخص 2007قيام البنوك خلال سنة      

 عدم خصم الضريبة من الموظفين بشكل تام بل وإعادة دفع الـضرائب             2008بغزة، ولاحقاً في عام     

 . وحتى تاريخ دفعها15/6/2007التي كانت قد خصمت عن الفترة من بعد 
 

صدر قرار من رئيس الـوزراء فـي رام االله   أثر تغيير الشرائح الضريبية على موظفي البنوك حيث       

بتغيير الشرائح الضريبية ولم تعترف به الحكومة المُقالة مما قد يؤثر مستقبلاً على قيمة الضريبة التي          

 .من الممكن أن تُخصم من موظفي قطاع غزة مقارنة بنظائرهم في الضفة
 

ها من قبل البنـوك     دير على عدم تسد   القرار الصادر عن الحكومة في رام االله بالإعفاء من الرسوم أث           

للبلديات والجهات الحكومية وإصرار الحكومة المُقالة على تسديد الرسـوم مثـل رسـوم البلـديات                

والتراخيص للسيارات والدفاع المدني الأمر الذي قد يؤثر على استمرار عمل البنوك بشكل طبيعـي               

ن وبخاصة تأمين الحريق الذي يُـشترط       أو يضعها في موقف مخالف للقانون أو عدم سريان التأمي         /و

 .لسريانه أن تكون هناك شهادة من الدفاع المدني والتي لا تصدر إلا بعد تسديد الرسوم
 

مطالبة بعض البنوك بتسديد ضرائب تم تقديرها بطريقة جزافية ومُبالغ فيها من قبل دوائر الـضريبة                 

 ). مليون شيكل ضريبة50حد البنوك بتسديد مطالبة أ(التابعة للحكومة المُقالة وعلى سبيل المثال 

  

  :العلاقة مع القضاء فيما يتعلق بالتعامل مع المحاكم. 3
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 وقد اثر هذا الأمر كثيراً على أعمال البنوك         15/6/2007لقد علقت النيابة العامة أعمالها اعتباراً من         

مة وقد استمر الحال على ذلك      حيث أن الكثير من الشيكات المرتجعة يتم تقديم شكاوى بها للنيابة العا           

 .حتى توقف القضاء بشكل كامل
  

 كانت المحاكم تعمل بشكل جزئي نظراً لكثرة        15/7/2007 وحتى   15/6/2007خلال الفترة ما بين      

تغيب المحامين ومراعاة القضاة للظروف الأمنية التي كانت سائدة الأمر الذي أدى إلى عـدم اتخـاذ                 

ت منظورة أمام المحاكم والتي عادة ما تكون البنوك مدعية فيها ضـد             قرارات بشأن القضايا التي كان    

 .العملاء الغير ملتزمين بتسديد قروضهم أو التزاماتهم البنكية
 

 في القضايا ومـن بينهـا قـضايا    26/11/2007م وحتى  1/9/2007استمر العمل في الفترة ما بين        

ومن ثم توقف العمل في المحاكم كلياً نتيجـة         البنوك رغم كثرة تعليق العمل نتيجة للأحداث المتلاحقة         

لقرار مجلس القضاء الأعلى بوقف العمل في المحاكم بغزة بعد سيطرة مجلس العدل الأعلى التـابع                

 .  للحكومة المُقالة على المحاكم
 

 اصدر مجلس القضاء الأعلى برام االله بيانا صحفيا على أثر الاعتـداء الـذي               27/11/2007بتاريخ   

جمع المحاكم النظامية بقطاع غزة من قبل مجلس العدل الأعلى التابع للحكومـة المُقالـة     تعرض له م  

بغزة يقضي بتعليق العمل أمام المحاكم النظامية في محافظات غزة واعتبار جميع الأحكام والقرارات              

 التي تصدر عن محاكم مجلس العدل الأعلى باطلة بطلاناً مطلقاً وبالتوازي لقرار مجلـس القـضاء               

الأعلى قامت نقابة محامي فلسطين بتعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية بقطاع غزة والطلب من               

 .المحامين عدم المثول أمام المحاكم المنبثقة عن مجلس العدل الأعلى
  

 اصدر مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالـة قـرار           2007في بداية شهر ديسمبر كانون أول        

ل أمام المحاكم النظامية وانه سوف يقوم القضاة المعينون من قبلـه بمتابعـة القـضايا     باستمرار العم 

المنظورة أمام المحاكم مما اثر ذلك سلباً على جميع قضايا البنوك حيث توقفت البنوك عن العمل أمام                 

 وقاموا قضاه مجلس القضاء الأعلى بشطب اغلب قضايا         27/11/2007المحاكم القضائية بعد تاريخ     

 .البنوك لان البنوك في اغلب قضاياها تكون هي المدعية بتحصيل حقوقها من قبل المدنيين
 

من قبل سلطة النقد الفلسطينية مرفق به قرار        ) 188/2007( صدر تعميم رقم     9/12/2007وبتاريخ   

عيسى أبو شرار يطلب فيه من البنوك وشركات التأمين         / من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار     

 وذلك لان   27/11/2007التعامل وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم غزة بعد تاريخ           عدم  

هذه القرارات والأحكام  تعتبر باطلة بطلان مطلقاً مما أدى ذلك إلى وجود مشكلة قانونية بين البنوك                 

ر عـدة   العاملة في قطاع غزة ومحاكم مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة حيث تـم صـدو               

قرارات وأحكام تم إرسالها للبنوك من قبل محاكم مجلس العدل الأعلى للتنفيذ وكانت البنوك في حينه                

 .لا تقم بتنفيذ هذه القرارات والأحكام
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لقد قام أصحاب القضايا الذين حصلوا على قرارات بالحجوزات على حسابات المدينين من المحـاكم                

شكاوى ضد البنوك العاملة بقطاع غزة بسبب عدم تنفيذ البنـوك           التابعة لمجلس العدل الأعلى بتقديم      

لقرارات هذه المحاكم مما أدى ذلك إلى قيام النيابة العامة التابعة للحكومة المُقالة بإرسـال مـذكرات                 

حضور إلى مدراء فروع البنوك بقطاع غزة للمثول أمام النيابة بتهمـة مخالفـة أوامـر مـشروعة                  

 .واد القانون الأساسيمستندين على ذلك نصوص م
 

لقد أثر عدم تعامل البنوك بقطاع غزة مع محاكم الحكومة المُقالة بشكل سلبي على قضايا البنوك حيث       

تم شطب اغلب قضايا البنوك كما ذكرنا آنفاً ومضت المدة القانونية لإعادة القضايا المـشطوبة إلـى                 

 2(أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم      جدول أعمال المحكمة وهي الستون يوماً طبقاً إلى قانون          

وبعد مضي هذه المدة تعتبر القضية كأن لم تكن ، ولابد من تقديم قضايا جديـدة أمـام                  ) 2001لسنة  

المحاكم ومتابعتها من جديد مع دفع رسوم جديدة أيضاً طبقاً للقانون لأنه قد انتهت المدة القانونية ولم                 

 طلبات لتجديد القضايا المشطوبة خلال المدة القانونية وإذا ما تم تقـديم       تقم البنوك أو من يمثلها بتقديم     

طلب خلال المدة القانونية فإن المحكمة سوف تُلزم البنوك بدفع نصف الرسوم المقررة طبقاً للقـانون                

 .وهذا ما قامت به المحاكم في الوقت الحاضر
 

لمُقالة على عدم متابعة القضايا التنفيذيـة       لقد أثر عدم تعامل البنوك بقطاع غزة مع محاكم الحكومة ا           

الخاصة بهم أمام دوائر التنفيذ المختصة حيث أثر ذلك على عدم تحصيل ديون البنـوك مـن قبـل                   

المدينين بواسطة دوائر التنفيذ المختصة حيث هناك عدة إجراءات قانونية تقدمت بها دوائر التنفيذ من               

إصدار أوامر حـبس ضـد      (نية المترصدة في ذمتهم مثل      شأنها الضغط على المدينين بتسديد المديو     

 ).الخ.. أو إيقاع الحجوزات التنفيذية على الأموال المنقولة والغير منقولة المملوكة للمدينين/المدينين و
 

خلال فترة بدء المحاكم التابعة للحكومة المُقالة العمل من قبل القضاة التابعين لمجلس العدل الأعلـى                 

ايا المنظورة أمامهم والسير بها، استمر من النقطة التي وصلت إليهـا قبـل تـاريخ                بالنظر في القض  

 مما اثر ذلك بشكل مباشر على قضايا البنوك سواء كانت البنوك مدعيـة أو مـدعى                 27/11/2007

عليها وأثر بشكل عام على جميع قضايا المواطنين مما أدى إلى صدور بيان صادر عن نقابة محامي                 

 يسمح للمحامين بالمثول أمام المحاكم للدفاع عن حقوق موكليهم طبقاً للقانون وذلك             فلسطين مضمونه 

 .10/2/2008بتاريخ 
 

على أثر صدور البيان الصادر عن نقابة المحامين النظاميين المذكور أعلاه تشجعت بعض البنـوك                

خاصة بها أمام المحاكم    وطلبت من المحامين والمستشارين القانونيين الذي يمثلونها بمتابعة القضايا ال         

التابعة لمجلس العدل الأعلى واتخاذ الإجراءات القانونية بجميع القضايا الخاصة بها رغم علمها الأكيد         

أن هذه المحاكم مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون والدستور وأن قرارها هذا جاء بعد أن قامت المحـاكم                 

بنوك كما ذكرنا آنفاً بالإضافة إلـى إدراك إدارات         التابعة لمجلس العدل الأعلى بشطب اغلب قضايا ال       
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البنوك العامة في فلسطين بأن استمرارها بعدم التعامل مع هذه المحاكم سوف يؤثر سلباً على عملهـا                 

في قطاع غزة ولاسيما بأن هناك عدة قرارات صدرت عن هذه المحـاكم تقـضي بتنفيـذ قـرارات       

 .يذهاالحجوزات بالقوة الجبرية في حالة عدم تنف
 

لقد قام مجلس العدل الأعلى بإصدار قرار بإلزام أصحاب القضايا ومنهم البنوك بدفع رسوم القـضايا                 

والطلبات التي سبق وأن تم إعفاءها من قبل مجلس الوزراء التابع لحكومة رام االله وذلك منذ تـاريخ                  

وناً قبل قرار الإعفاء ومن      وعدم نظرها أمام المحاكم إلا بعد استيفاء الرسوم المقررة قان          15/7/2007

 .          ثم النظر فيها من النقطة التي وصلت إليها

  

  :توفير السيولة اللازمة للبنوك و استبدال النقد التالف. 4
 

استمر توريد النقود والسيولة المالية إلى قطاع غزة لعدة أشهر بعد إعلان البنـوك الإسـرائيلية فـك               

 .الارتباط مع قطاع غزة
  

يش الإسرائيلي رفض مرور العملات الأجنبية إلى قطاع غزة ابتداءً من شهر سبتمبر لـدواع               بدأ الج  

لأمريكي والدينار الأردني وتجلـت هـذه       أمنية مما أدى إلى أزمة داخلية في وجود السيولة للدولار ا          

 . الأزمة في عدم إمكانية دفع الرواتب للشركات الخاصة والمؤسسات المحلية والدولية بالعملة الصعبة
 

نتج عن نقص الدولار والدينار بالبنوك نمو سوق سوداء لهذه العملات حيث وصل الفارق بين سـعر               

ي المتوسط لكل مائة دولار والى أكثر مـن مائـة           البنك وسعر السوق إلى أكثر من عشرة شواكل ف        

 .2008شيكل لكل مائة دولار في أيام فتح ثغرة في الحدود مع مصر خلال يناير 
 

نتج عن نقص الدولار والدينار بالبنوك نشوء مشاكل مع الزبائن اللذين يرغبون بسحب مبـالغ بهـذا                  

 . دائم بالسوق عن توابع ذلكالعملات واضطراب بسوق البنوك وبرامج العمل العادية وخوف
  

عملـة  ) تدريجياً(ل الإسرائيلي من معبر ايريز لتصبح       كتطور الأمر ليشمل عدم السماح بإدخال الشي       

 .ل الموجودة داخل القطاع من قبل الحصار هي الوحيدة الممكن تداولهاكالشي
 

اءلت كميات النقـد     مليون شيكل وتض   80ل التالفة من طول الاستعمال إلى       كوصلت كمية عملة الشي    

الموردة للبنك من السوق والتجار تخوفاً من أزمة قادمة ما أدى إلى خلق شبه أزمة بالسوق المحلـي                  

والبنوك تمثلت في قلة العملة المعدنية وتجلت في اضطرار البنوك للتعاون بين فروعها وفروع البنوك 

 .2008 , 7 و 6ل لدفع رواتب شهري كالأخرى لتوفير نقد بعملة الشي
 

من الجدير بالذكر وجود محاولات مستمرة من قبل البنوك وجمعية البنوك وسـلطة النقـد ورئاسـة                  

مجلس الوزراء برام االله ومكتب الرئيس والجهات الدولية طوال هذه الفترة لإدخـال كميـات النقـد                 
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ليون  م100 بإدخال ما يقارب 8/2008المطلوبة لتغطية فروع قطاع غزة والتي نجحت فقط في شهر 

 .شيكل من العملة الجديدة بعد تدخل ممثل اللجنة الرباعية توني بلير شخصياً بالموضوع
 

لا زال مستقبل توفير السيولة لقطاع غزة مجهولاً مما يؤدي إلى خلخلة عمل البنوك وعدم الاستقرار                 

 .بالمجتمع المحلي ومجتمعات الأعمال
 

 لهذا الوضع من ناحية تذبذب الأسعار الغير منطقي         لا يغفل علينا  ذكر مخاطر استغلال تجار العملة         

وأيضا دخول عملات أجنبية من الإنفاق مع مصر والتي ليس بها طرق شرعية ولا مرجعية مما يمثل 

 .خطورة على وضع السيولة بالقطاع

  

  :التأخر في استيفاء المقاصة من الجانب الإسرائيلي. 5
 

، بـدأت البنـوك     2006مة برئاسة حماس فـي عـام        بعد انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكو      

 .الإسرائيلية بالتلويح بفك الارتباط مع البنوك الفلسطينية
  

، قامت البنوك الإسرائيلية بقطع التعامـل       2007بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو           

 مع هذه الفـروع     وقام البنك المركزي بإسرائيل بالإعلان عن التعامل      .  مع فروع البنوك بقطاع غزة    

 .عن طريق بنك البريد الإسرائيلي
  

أصبحت البنوك تعاني من هذا الأمر بعدة نواحي ومنها استيفاء المقاصة من الجانب الإسرائيلي حيث                

 .أصبحت بعض البنوك الإسرائيلية ترفض التحويل المالي للبنوك في غزة
  

ى إسرائيل بالعملات الصعبة تحول من     أصبحت الحوالات الواردة والصادرة من فروع البنوك بغزة إل         

 .خلال بنوك أجنبية مما يؤدي إلى تأخير هذه الحوالات وزيادة رسوم التحويل
 

بدء التأخير في تحصيل الشيكات التي كانت بحوزة التجار والمـوردين الفلـسطينيين مـن التجـار                  

لية لصرف هذه الشيكات ومن ثم      الإسرائيليين بأول المدة نظراً لانقطاع البريد وتأخير البنوك الإسرائي        

 مما أدى إلى عـدم وجـود   6تناقصت هذه الظاهرة نظراً لعدم وجود تعامل تجاري بعد أحداث شهر     

 .شيكات أو تحويلات جديدة بصفه عامة
 

لا زال مستقبل التعامل مع البنوك الإسرائيلية بالنسبة لفروع غزة غامضا ولا يمكن توقع كيفية عمل  

 .رة القادمةالمقاصة طوال الفت
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  الاستنتاجات ) تابع(

  :قطاع شركات التأمين. ب
  

  :دفع الضرائب والرسوم. 1
 

 يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفـاء          28/6/2007صدر قرار رئاسي بتاريخ      

وقـد  .  كامل من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات والأفـراد            

إلا أن قرار الحكومة المقالة في غزة بالاستمرار فـي          .  حاولت شركات التأمين الاستفادة من القرار     

فمن ناحيـة أولـى فـإن هـذه     .  جباية الضرائب والرسوم جعل شركات التأمين تقع في مأزق كبير     

ها الشركات ترغب في عدم دفع الضرائب والاستفادة من الإعفاء الرئاسي الذي قد يخفف من خسائر              

ومن الناحية الثانية   .  الناتجة عن توقف الأعمال في فترات معينة وانخفاض الإنتاج في فترات أخرى           

فهي ترغب بالاستمرار بفتح فروعها في قطاع غزة وعدم تعرضها للملاحقة من قبل الحكومة المقالة               

 .بسبب عدم دفع الضرائب
 

ة لشركات التأمين على الحكومة بمـا فـي         رفضت الحكومة المقالة في غزة الاعتراف بالديون السابق        

ذلك حكومة الوحدة الوطنية الأمر الذي أدى إلى ضرر كبير بالشركات وعدم تمكنهـا مـن تـسديد                  

 .الضرائب التي قدرت تقديرا جزائيا في معظم الأحيان
 

مة لقد مارست الحكومة المقالة الكثير من الضغط على شركات التأمين مقارنة بالبنوك حيث أن الحكو               

المقالة، وتحديداً وزارة الاقتصاد، رفضت الاعتراف بنتائج الجمعيات العمومية لشركات التأمين ما لم             

يحضرها مسجل الشركات التابع للحكومة المقالة والذي كان يصر على أن تقـوم الـشركات بـدفع                 

 .الضرائب قبل إصدار شهادة بخصوص الاجتماع 

  
 
  :ضايا التأمينالعلاقة مع القضاء فيما يتعلق بق. 2
 

 إلى آثار سلبية علـى      2007أدى تعليق عمل النيابة العامة و الشرطة في قطاع غزة بعد شهر يونيو               

شركات التأمين حيث أدى ذلك إلى عدم مقدرة شركات التأمين على تقديم أو متابعة الشكاوى المتعلقة                

 .أو تحصيل قيمتهابالمديونيات المترتبة على الشيكات المرتجعة الصادرة من المؤمنين 
 

 وكذلك تم وقف التحقيق في الشكاوى المقدمة من شركات التأمين في التحقيق بـالحوادث المـشكوك             

فيها و التي يتم فيها الاحتيال بقصد إلزام شركات التأمين بتغطية حادث لا يشمله التـأمين أو زيـادة                   
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إذ قد يؤدي إلى تحملها أعباء ماليـة        الأعباء المغطاة أصلا و هذا له بالغ الأثر على شركات التأمين            

 .كبيرة أو أن تتخذ هذه الشركات قرار بوقف أو تعليق أعمالها في قطاع غزة
  

إن توقف القضاء أو العمل بشكل جزئي قد ترك أثر بالنسبة للمحاكمات في القضايا المقدمة بموجـب                  

 .ير السائق أو خلافهشكاوى من شركات التامين بشأن الحوادث المشكوك في حقيقتها أو في تغي
 

بعد تشكيل مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة بغزة و اختيار معظم قضاته مـن المحـامين                  

الذين كانت لهم قضايا ضد شركات التأمين، نما شعور عام بأن توجه القضاء فيه نوع من العـداء أو                   

ين بتعويضات أي كان سـبب هـذه   عدم الحياد في نظر قضايا المصابين الذين يطالبون شركات التأم     

المطالبات حيث لا يتم إعطاء شركات التأمين فرصة كافية للدفاع أو يتم تأجيل القضايا لوقت قـصير            

  .   جدا مقارنة بالأنواع الأخرى من القضايا

  

  -:صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق. 3
 

تعويض المـصاب الـذي     إن الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي و ضحايا حوادث الطرق يقوم ب           

يستحق تعويضاً حسب أحكام قانون التأمين ولا يستطيع مطالبة شركة التأمين بالتعويض في الحالات              

 – إذا لم يكن بحوزة السائق تـأمين  –إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولاً        (المحددة به   

لكنه لا يغطـي الحـادث موضـوع         إذا كان بحوزة السائق تأمين و      –إذا كان المؤمن تحت التصفية      

 قيـادة المركبـة     – إذا كان استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخـصتها              -المطالبة  

 إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعـاد المحـدد   –برخصة قيادة لا تجيز له قيادة ذات النوع    

س أو أخفى وقائع جوهرية عند حـصوله         إذا ثبت حدود بوليصة التأمين غش أو تدلي        –والمتفق عليه   

 .، وأية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون)على التأمين
 

/  من الـسيد     20/6/2007 الذي تم بموجب كتاب  صادر بتاريخ         إلغاء تأمينات السلطة الوطنية    إن   

ية يطالب شركات التأمين العمل على إلغـاء جميـع          رضوان الحلو مدير عام الإدارة المالية المركز      

الموجودة في قطـاع غـزة      ) الأجهزة الأمنية (تأمينات السيارات الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية       

وعدم تأمين أي سيارة إلا إذا تم الطلب بكتاب رسمي معتمد من مدير عام الإدارة المالية المركزيـة،                  

 لـسنة  20(ة بالنسبة لشركات التامين حيث أن قـانون التـأمين رقـم    وهذا الأمر أثار إشكالية قانوني 

 –قد جاء بأحكام تفيد لا يمكن إلغاء التامين الإلزامي للمركبات إلا في حالات محددة حصراً                ) 2005

حالة نقل ملكية المركبة وفقاً لقانون المرور وحالة إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيـد إلغـاء                 

تيجة هذه القرارات فإن الصندوق في هذه الحالات يكون هو المتـضرر الأكبـر              ون.  ووقف سريانها 

 .نتيجة لوقوع حوادث لا تغطيها شركات التأمين فيتم إلزام الصندوق بتعويضها
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حل الأجهزة الأمنية وبخاصة الشرطة وغيابها لفترة طويلة ترك المجال للسائقين عدم الالتزام بأنظمة               

 مما يجعل الصندوق    –بب في وقوع الحوادث والهروب ويجعلهم مجهولين        المرور مما أدى إلى التس    

 استخدام السيارات الغير مؤمن عليها      ائقينن غياب الشرطة يطلق العنان للس     كما أ .  ملزماً بالتعويض 

واستعمال المركبات لغير الأغراض المحددة في رخصها، أو قيادة السيارات بدون رخص قيـادة أو               

 .ز لهم قيادة ذات النوع وبالتالي يزيد من أعباء الصندوقبرخص قيادة لا تجي
 

تعطيل المحاكم يساعد على عدم دفع أقساط التأمين في المواعيد المحددة لأقساط التأمين المتفق عليها                

 .مما يزيد أعباء الصندوق
 

التي بسبب الإشكالات السابقة وازدواجية السلطة أدى إلى توقف الصندوق عن الحضور في القضايا               

، وكذلك التوقف عن صرف مبالغ التعـويض        27/11/2007تم رفعها عن الحوادث التي وقعت بعد        

 .المحكوم بها أو المتفق عليها وهذا يترك أثراً سلبياً على المصابين والمتضررين من هذه الحوادث
 
 
  :ربط التأمين بالترخيص. 4
 

ول لا يجوز أن تزيد مدة التامين في الوثيقـة   الساري المفع ) 2005 لسنة   20(وفقاً لقانون التأمين رقم      

عن مدة سريان رخصة المركبة، وبالتالي لا يجوز للمؤمن أن يصدر بوليصة تأمين مدتها تزيد عـن                 

 .مدة سريان رخصة المركبة
  

 بتـاريخ   2007ف لسنة   .س/ و.م/07/03/12صدر المرسوم الرئاسي  و قرار مجلس الوزراء رقم           

فة المواطنين في المحافظات الجنوبية من كافـة الـضرائب و رسـوم              والذي يعفي كا   30/6/2007

و بناء على ذلك صدر     .  الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية        

وزير النقل و المواصلات بحكومة الطوارئ فـي رام االله   معالي  من قبل 29/2007قرار إداري رقم   

قطاع غزة و اعتبار رخص السيارات و رخص السياقة سارية المفعول حتى بإغلاق دائرة الترخيص ب

 .إشعار آخر
 

رفضت الحكومة المقالة في غزة القرار والمرسوم وبدأت بإجبار الموطنين بترخيص سياراتهم مـن               

خلال الحملات المرورية في بداية الأمر ومن خلال عدم  صرف  قـسيمة الوقـود إلا لمـن لديـه                     

 .فعول لسيارته هذا الأمر خلق إرباك لشركات التأمين و الصندوق في العمل ترخيص ساري الم
 

و بالتالي  .. بعدم ربط الترخيص بالتأمين     بالحكومة المقالة   صدر قرار من وزير النقل و المواصلات         

فإن الشرطة في قطاع غزة لا تسأل عما إذا كانت السيارة المراد ترخيصها لديها تأمين أم لا كما هو                   

ال الآن في الضفة الغربية و كما كان عليه الأمر في قطاع غزة سابقا و كما هو مفروض طبقـا                    الح

 .لقانون التأمين
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  :الحماية القانونية والأمنية لشركات التأمين. 5
 

لقد كان حل الأجهزة الأمنية بما فيها جهاز الشرطة الأثر السلبي جداً على قطـاع التـامين، فوفقـاً                    

 المرور هي الجهة الرسمية المنوط بها التحقيق في حوادث الطرق لمعرفة حقيقـة              للقانون أن شرطة  

وظروف الحادث وذلك لتحديد المسئول الحقيقي والمتسبب بالحادث وتحديد إن كان لديـه مـستندات               

صحيحة من عدمه ومن ثم تقديمه للمحاكمة حسب القانون ومن ثم تحديد المسئول عن التعويض إمـا                 

 .و الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرقشركة التأمين أ
  

إن عدم وجود شرطة مرور دفع اتحاد شركات التأمين والشركات إلى عقد اجتماعات طارئة لبحـث                 

الوضع الجديد في قطاع غزة وما يترتب عليه من نتائج ومطالبات جديدة تجاه شركات التأمين وكذلك                

 . على شركات التأميناً سلبياًد ترك أثرإلغاء تأمينات السلطة الوطنية على مركباتها ق
 

عدم وجود شرطة وأمن وحراسات قد جعل شركات التأمين في قلق مستمر على الـشركة وأموالهـا                  

 .وموظفيها ، وهذا قد ترك شعور بالتفكير إلى إيجاد حراسات خاصة بها
 

ت والسيولة فقـد     فعلى صعيد صرف الشيكا    –لقد كان للظروف الجديدة أثر كبير على قطاع التأمين           

تعثرت كثيراً بسبب هذا الوضع وأصبحت الشركات لا تستطيع تحصيل هذه الشيكات في مواعيـدها               

 وكذلك انخفاض الإنتـاج فـي       – وكذلك عدم توفير سيولة لها لدفع التزاماتها         –من المدينين بقيمتها    

 كمـا أدى    –ا ودخلها   عن المدة السابقة وهذا يقلل من عمله      %) 70(إصدار البوالص بنسبة تصل إلى      

إلى تخفيض الموظفين لدى الشركات وتقليل عددهم ، بالإضافة إلى عدم تحصيل المبـالغ المـستحقة                

 ). حكومة الوحدة الوطنية(على الحكومة السابقة 

  

أدى الوضع القائم إلى عدم تمكن إدارات شركات التأمين في الضفة الغربية من العمل في قطاع غزة                  

 الشركات أغلقت أبوابها لضعف العمـل وبعـضها الآخـر           أحدى إن  بل الصحيحةبالصورة المهنية   

 . مقرات وتسريح الموظفين الذين أمضت سنوات في الاستثمار في تنمية قدراتهملإغلاقاضطر 
 

مشاريعها التوسعية في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   وقف إلى شركات التامين اضطر الوضع القائم     

 .ياسي حتى هذه المرحلةنظراً لضبابية الأفق الس
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 .في الضفة الغربيةشركات التأمين لم يكن هناك آثار سلبية واضحة على عمل  

 بل إن بعض النشاطات نمت مثل الودائع لانتقالها من فروع غزة ونقل الموازنات الخاصة لتطـوير                 

 .ومشتريات فروع غزة للاستفادة منها بالضفة
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  الاستنتاجات ) تابع(

  :مراقب الشركات ومراقب التأمين. ج

  

أدى تعيين مسجل شركات جديد في قطاع غزة إلى خلق إشكالية كبيرة للبنـوك وشـركات التـامين                   

خاصة ولجميع الشركات عامة نتيجة تشدد المسجل الجديد في محاولة لإثبات الوجود والتـشدد مـع                

 .تكن محل تطبيق منذ سنوات طويلةالشركات في تطبيق بعض مواد القانون التي لم 
  

أدى هذا الأمر إلى عدم تعامل مراقب الشركات في رام االله مع مسجل الشركات في قطاع غزة ممـا                    

خلق إشكاليات كبيرة في التنسيق بين الدائرتين خصوصاً فيما يتعلق بالشركات الجديـدة وتغييـرات               

 ترفض الحكومة المقالة في غزة الاعتراف       مجالس الإدارة وكافة القرارات الصادرة عن الشركات إذ       

بأي اجتماع حصل في رام االله وترفض رام االله الاعتراف بأي شهادة تصدر من غزة الأمـر الـذي                   

 . إرباك شديدأوقع القطاع الخاص في
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